
  

یعتبر الضمان الاحتیاطي من الضمانات الخاصة للوفاء بقیمة السفتجة الى جانب مقابل الوفاء والقبول والتضامن، فقد یقدم أحد 

أحد المظهرین أو الحامل الأخیر ممن  الملتزمین الموقعین على السفتجة كفیلاً یضمنه في الوفاء بقیمتها، وقد یطلب المستفید الأول أو

 تلقى منه السفتجة تقدیم كفیلاً للوفاء بقیمتها،  لعدم ثقة في قدرة من یتلقى منه السند على الوفاء، فیطلب منه تقدیم كفیل ، وقد نظم

  .حكام الخاصة بهق ت ج وعلى ضوئها سنتناول الا 409المشرع الجزائري الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتیاطي  في المادة  

  

  

  أولا: تعریف الضمان الاحتیاطي

الضمان الاحتیاطي هو كفالة لالتزام ثابت في السند یقدمها شخص یضمن بمقتضاها دفع مبلغ السفتجة كله أو بعضه ویعتبر   

كان هناك التزاماً صرفي لذلك لا یرد الضمان الاحتیاطي إلا على ورقة  الضمان الاحتیاطي نظاماً صرفیاً خالصاً لا یقع إلا إذا

  .  تجاریة، فإذا ورد على ورقة أو سند لا یعدا من قبیل الأوراق التجاریة، فإنه یعتبر كفالة عادیة تخضع لأحكام القانون المدني

  ثانیا :شروط الضمان الاحتیاطي

  .موضوعیة تتعلق بأشخاص الضمان الاحتیاطي ومحله، وشروط شكلیة نتناولها تباعا هناك شروط

  الشروط الموضوعیة-1

  الشروط المتعلقة بالأطراف-أ

  یشترط لصحة الضمان الاحتیاطي مایشترط لصحة الالتزام عموما من توافر الاهلیة وصحة التراضي، 

تجة كالساحب أو المظهر أو المسحوب علیه القابل أو ضامن احتیاطي آخر  ویجوز أن یكون الضمان الاحتیاطي عن أي ملتزم بالسف

ویعتبر الضامن الاحتیاطي في مركز المضمون و یجب أن یحدد الضامن الاحتیاطي شخص من یضمنه على وجه الدقة فإذا لم یقم 

ذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا ق ت ج حیث ننص ی 5ف   409بهذا التحدید اعتبر الضمان حاصلاً للساحب، استنادا للمادة 

  .اعتبر الضمان حاصلاً للساحب

ویشترط فیمن یتدخل كضامن احتیاطي أن یكون أهلاً للالتزام الصرفي، طالما أن الضمان یتعلق بسفتجة، ویجوز الضمان من أي 

ویكون الضمان من الغیر أو حتى من نفس المادة حیث نصت على ما یلي : "  2شخص ولو كان ممن وقعوا السفتجة استنادا للفقرة 

من أحد الموقعین على السفتجة"  فاعتبر المشرع  الجزائري  الضمان الاحتیاطي الصادر ممن وقعوا الكمبیالة ضمانة جدیدة للحامل، 

ي كما لو وقع أحد المظهرین كضامن احتیاطي لصالح الساحب أو المسحوب علیه القابل، لأن الحامل المهمل الذي یسقط حقه ف

الرجوع على المظهرین یحتفظ بحقه في الرجوع على المدین الأصلي وهو الساحب أو المسحوب علیه القابل، وبالتالي یحتفظ الحامل 

  .المهمل بحقه في الرجوع على هذا المظهر باعتباره ضامناً احتیاطیاً للمدین الأصلي

   الشروط المتعلقة بالمحل- ب

وشروطھ الاحتیاطي الضمان تعریف: الأول الفرع  

الوفاء مقابل  و الاحتیاطي الضمان: المحورالاول  



في السفتجة ،ویجوز أن ینصب الضمان على جزء فقط من المبلغ الثابت في السفتجة استنادا  محل الضمان هو المبلغ النقدي الثابت

  " ق ت ج حیث نصت على ما یلي : "إن دفع مبلغ السفتجة یمكن أن یضمنه كلیا أو جزئیا ضامن احتیاطي 1ف  409للمادة 

  الشروط الشكلیة-2

ق ت ج على ما  2ف  409أو ورقة متصلة بها، وفي ذلك تنص المادة الضمان الاحتیاطي یجب أن یتم كتابة على متن السفتجة  

یلي :" ویجب أن یكتب الضمان الاحتیاطي على نفس السفتجة أو الورقة المتصلة بها أو سند یبین فیه مكان صدوره  ولم یشترط 

ن احتیاطي)  أو أیة عبارة أخرى القانون صیغة معینة للضمان الاحتیاطي، فكل عبارة تدل على حصوله تكفي كعبارة (مقبول كضما

  .تفید هذا المعنى

وتوقع الضامن ،  یكون على صدر السفتجة ، وفي هذه الحالة یكفي مجرد توقیع الضامن، أما إذا كان التوقیع بالضمان الاحتیاطي  

حتى لا یقع لبس في  صادراً من الساحب أو المسحوب علیه فإنه یجب أن یكون على ظهرها وأن یؤدي بعبارة للضمان الاحتیاطي

ق ت ج على ما یلي  " ویعتبر  الضمان الاحتیاطي من مجرد  5ف 409توقیع الساحب أو المسحوب علیه، وفي ذلك تنص المادة 

توقیع ضامن الوفاء على صدر السغتجة إلا اذا كان صاحب التوقیع المسحوب أو من الساحب" ، كما یجب كتابة وتعیین اسم الموقع 

بنصها " وبجب أن یذكر في الضمان  6ف  409اعتبر الضمان واقع لفائدة الساحب وهذا ما أكدت علیه المادة المضمون وإلا 

  .الاحتیاطي اسم المضمون وإلا عد للساحب "،وفي هذه الحالة یحق للحامل وباقي الموقعین الرجوع علیه

  

  

الضامن الاحتیاطي یعتبر كفیلاً متضامناً عن الملتزم المضمون، حیث یلتزم الضامن الاحتیاطي بالكیفیة التي التزم بها المضمون 

على ما یلي : " ویلتزم ضامن الوفاء بكل ماالتزم به المضمون "ویتضح أثار الضمان الاحتیاطي بناء  7ف  409حیث نصت المادة 

  .طي بالمضمون، وعلاقته بالحامل، وعلاقته بالملتزمین الآخرینعلى علاقة الضامن الاحتیا

  :أولا: العلاقة بین الضامن الاحتیاطي والملتزم المضمون

للضامن الاحتیاطي ذات الحقوق المقررة للملتزم المضمون وعلیه التزاماته، وإذا أوفى الضامن الاحتیاطي بقیمة الكمبیالة كان من حقه 

الرجوع على المضمون بإحدى دعویین، إما بالدعوى الشخصیة الناشئة عن الكفالة، وإما بدعوى الحلول وهي دعوى صرفیة یحل فیها 

الفقرة الاخیرة على ما یلي : "إذا دفع الضامن   409حل الحامل الذي تلقى منه قیمةالسفتجة، وقد نصت المادة الضامن الاحتیاطي م

  " الاحتیاطي قیمة السفتجة یكتسبالحقوق الناتجة اتجاه المضمون والملتزمین الاحقین له بمقتضى السفتجة

تابعاً لالتزام المضمون في الصحة والبطلان لأن الضامن كفیل، فلا  كما أنه من المفروض أن یكون التزام الضامن الاحتیاطي التزاماً 

یكون التزام الكفیل صحیحاً إلا إذا كان التزام المكفول صحیحاً ومع ذلك فإن التزام الضامن الاحتیاطي یكون صحیحاً ولو كان التزام 

لعیب في الشكل تطبیقاً لمبدأ استقلال التوقیعات، وفي المضمون باطلاً لنقص أهلیته أو انعدام إرادته أو غیر ذلك ما عدا البطلان 

على مایلي "یكون التزام ضامن الوفاء صحیحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غیر  8ف  409ذلك تنص المادة 

قة بین المضمون والضامن عیب في الشكل" یتضح من ذلك أن التزام الضامن الاحتیاطي یعتبر التزاماً صرفیاً مستقلاً عن العلا

الاحتیاطي الضمان آثار:  الثاني الفرع   



الاحتیاطي، وبالتالي یكون التزام هذا الأخیر صحیحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب، ولا یستثني من ذلك إلا إذا كان 

  . العیب شكلیاً أي ظاهراً في السفتجة

  ثانیا:العلاقة بین الضامن الاحتیاطي والحامل

  : وتتمثل فیما یلي 

  .لضامن الاحتیاطي أن یحتج على الحامل إلا بالدفوع التي یجوز للمضمون توجیهها إلیهلا یجوز ل-1

الضامن الاحتیاطي للمظهر یستطیع أن یتمسك بإهمال الحامل إذا لم یخطره بالاحتجاج شخصیاً، حتى ولو كان قد أخطر  -2

  المظهر المضمون

بالدفع بالتجرید، أي بوجوب الرجوع على المضمون قبل الرجوع علیه، لا یجوز للضامن الاحتیاطي أن یتمسك في مواجهة الحامل  -3

  .كما یمتنع علیه التمسك بالدفع بالتقسیم أي تقسیم الدین بینه وبین المضمون، لأنه متضامن بالوفاء

  : العلاقة بین الضامن الاحتیاطي والملتزمین الآخرین -ثالثا

  :مل، كان له الرجوع على الموقعین  على النحو التاليإذا أوفى الضامن الاحتیاطي بقیمة السفتجة للحا

  .إذا كان ضامناً للساحب فلا رجوع للضامن الاحتیاطي إلا على الساحب أو المسحوب علیه الذي تلقى مقابل الوفاء -1

ا المظهر دون إذا كان ضامناً لأحد المظهرین كان له الرجوع على هذا المظهر وغیره من المظهرین السابقین الضامنین لهذ -2

  .المظهرین اللاحقین، ویرجع على الساحب والمسحوب علیه القابل

إذا كان ضامناً للمسحوب علیه القابل فلیس له الرجوع إلا على الساحب في حالة عدم إثبات الساحب وجود مقابل الوفاء لدى  3–

  .المسحوب علیه

  

  

یعتبر مقابل الوفاء ضمانه من ضمانات الوفاء بالسفتجة ،فهي أداة لتسدید دین ناتج عن علاقة مدیونیة بین الساحب والمسحوب علیه 

ق ت ج   395فلا یتم التعامل بها إلا بناء على وجود علاقة مدیونیة ، وقد نظم المشرع الجزائري الأحكام الخاصه  به في المادة  

  .ل دراسته،وعلى ضوئها سنتناو 

  

  

  

  

الوفاء مقابل: الثاني المحور  



  

  

  أولا: تعریف مقابل الوفاء

مقابل الوفاء هو الدین النقدي الذي یكون للساحب قبل المسحوب علیه بموجب عقد خاضع للقواعد العامة ،بمعنى ناتج عن علاقة     

  .....الخسابقة لنشوء السفتجة كأن تكون عملیة بیع بضاعة أو قرض 

و مقابل الوفاء هو أساس نشأة السفتجة كما سبق ذكره  و هو یمثل العلاقة الأصلیة بین الساحب و المسحوب علیه والتي تبرز  

توجیه الأمر من الأول إلى الثاني لدفع السفتجة  ، وقد سعى المشرع لحمایة ورعایة مصلحة الحامل، فجعل مقابل الوفاء ملكا له 

   وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه، فاعتبر القبول قرنیة قاطعة على وجوده لدیهوسهل علیه إثبات 

                                                                      ثانیا : شروط مقابل الوفاء

 2/395ضمنت هذه الشروط المادة یجب أن تتوفر في مقابل الوفاء شروط حتى یصح أن یكون مقابلا للوفاء بقیمة السفتجة  وقد ت

(ق.ت.ج) بقولها: " یكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق دفع السفتجة  إذا كان المسحوب علیه مدینا للساحب أو لمن سحبت 

  :لحسابه بمبلغ یساوي على الأقل مبلغ السفتجة  "، من خلال ذلك یمكن إجمال هذه الشروط كما یلي

  .یخ الاستحقاقوجوب وجود الدین في تار -1

حیث أنه من الضروري أن یكون دین الساحب موجودا لدى المسحوب علیه في تاریخ الاستحقاق، ولا  أهمیة في ذلك لطبیعة دین 

الساحب قبل المسحوب علیه أو مصدره، فلو كان الساحب دائنا للمسحوب علیه، وقت إنشاء السفتجة، ثم زال الدین قبل الاستحقاق، 

  .فاء غیر موجوداعتبر مقابل الو 

إن الهدف من هذا الشرط هو تمكین المسحوب علیه من الوفاء بقیمة السفتجة  في تاریخ استحقاقها، وعلیه فلا أهمیة لعدم وجود مقابل 

  . الوفاء وقت إنشاء السفتجة ، وإنما العبرة بوجوده في تاریخ الاستحقاق

  .أن یكون محل الدین مبلغا من النقود -2

أن یكون محل دین الساحب للمسحوب علیه مبلغا نقدیا، ولا یجوز أن یكون محل الدین شیئا آخر غیر النقود، وهذا بمعنى أنه یجب 

الشرط هو نتیجة حتمیة لكون السفتجة لا تمثل إلا دینا بمبلغ من النقود، دون الاعتداد بمصدر الدین، ومع  ذلك قد نجد أحیانا أن  

باعها الساحب للمسحوب علیه،        فیكون مصدر مقابل الوفاء في هذه الحالة هو   مقابل  الوفاء  قد ینشأ عن بضاعة  

  .البضاعة، بینما مقابل الوفاء ذاته هو الثمن النقدي لهذه البضاعة

  .یجب أن یكون الدین مستحق الأداء في میعاد استحقاق السفتجة -3

لمسحوب علیه في میعاد الاستحقاق، بل یجب أیضا أن یكون مستحق لا یكفي لوجود مقابل الوفاء أن یكون الدین موجودا في ذمة ا

الأداء في هذا المیعاد، فإذا كان دین المسحوب علیه مستحق الأداء، یعد میعاد استحقاق السفتجة،كان للحامل أن یعتبر هذا المقابل 

  .غیر موجود

وشروطھ الوفاء مقابل تعریف الأول الفرع  



  .یجب أن یكون الدین مساویا على الأقل لمبلغ السفتجة -4

ل الوفاء أن یكون كافیا لسداد قیمة السفتجة، وعلیه فلا یلتزم المسحوب علیه في الوفاء، إذا كان مقابل الوفاء أقل من یشترط في مقاب

قیمة السفتجة، وبالتالي اعتبر مقابل الوفاء غیر موجود، لكن للمسحوب علیه أن یقبل السفتجة جزئیا، وأن یلجأ بعد ذلك إلى وفائها 

ل الوفاء الجزئي المتوفر لدیه، ولیس للحامل أن یرفض ذلك، ولكن یحق له الرجوع على الضامنین الآخرین وفاء جزئیا، في حدود مقاب

  . ومطالبتهم بالمبلغ

  

  نتناول في هذا الفرع  اساس انتقال حق مقابل الوفاء اولا بعد ذلك نتناول تاریخ انتقال هذا الحق

  نتقال ملكیة مقابل الوفاءأولا :اساس ا

اختلف الفقه حول الأساس الذي یقوم علیه حق ملكیة الحامل لمقابل الوفاء ,فرأى البعض أن هذا الحق یستند الي فكرة الحوالة أي 

ا للمستفید تنازل الساحب عن دینه الي مدینه قبل المسحوب علیه إلي المستفید ,وبما أن مقابل الوفاء یرتبط بالسفتجة فإن التنازل عنه

  معناه التنازل عن مقابل الوفاء ,ویصبح الحامل تلقائیا مالكا لهذا المقابل من وقت تسلمه السند

بینما أرجعه جانب أخري من الفقه إلي فكرة النیابة الناقصة فجوهر السفتجة هو إنابة أو تعویض من الساحب الي مدنیه (المسحوب 

بول یبدو ضروریا من قبل المسحوب علیه فلأنه كأي إنابة یشترط موافقة المدین ,وعلي ذلك علیه ) في الوفاء للمستفید ,وإن كان الق

فانه بالأمر  الصادر من الساحب الي المسحوب علیه, فان المستفید من السفتجة یأخذ مكان الساحب أي یصبح مالكا لمقابل السفتجة 

  . ساحب الي دفع قیمة السفتجة عند حلول أجل الاستحقاق,لكنه یستطیع الرجوع على المسحوب علیه  إذا ما إضطر هذا ال

حق الحامل على مقابل الوفاء كحق ملكیة لأن السفتجة التي تستحق في أجل معین یستطیع  غیر أن الخلاف قائم حول إعتبار

الساحب فیها أن یتصرف في مقابل الوفاء إلي غایة حلول الأجل ,وذلك لأن مقابل الوفاء لیس شرطا لصحة السفتجة  ومن ثم لا 

قاق , فإذا أوجده فإنه یستطیع التصرف فیه دون أن یحتج یكون الساحب مسؤولا عن إیجاد هذا المقابل إلا عند حلول أجل الإستح

  . الحامل في مواجهته علي أنه تصرف في مال الغیر

كما أن القضاء یرى بأنه إذا قام المسحوب علیه غیر القابل بالوفاء بقیمة السفتجة للساحب ,فذلك یعتبر دفعا صحیحا ویسرى في 

مواجهة الحامل مادام هذا الأخیر لم یؤكد حقه علي مقابل الوفاء عن طریق إخطار المسحوب علیه والتنبیه علیه بعدم المقابل للساحب 

ر یذهب كذلك إلى أن مجرد علم المسحوب علیه بسحب السفتجة لا یكفي لتجمید أو لتوكل مقابل الوفاء لصالح بل أن القضاء المعاص

  .الحامل ,كما لا یرى القضاء مانعا في إنقضاء مقابل الوفاء عن طریق المقاصة بین الساحب و المسحوب علیه

كحق إمتیاز ولیس حق ملكیة یقوم بوقایة الحامل من الخضوع إلى  و نتجة لذلك إتجه البعض الأخر من الفقه إلى إعتبار مقابل الوفاء

قسمة غرماء في حالة إذا أفلس الساحب أو المسحوب علیه ,الأمر الذي یفسر حق الحامل على مقابل الوفاء من ناحیة,ومن ناحیة 

نما رأى جانب أخري من الفقه الى أن أخرى إمكانیة أو قدرة الساحب في التصرف في هذا المقابل إلى غایة حلول أجل الإستحقاق بی

إصطلاح ملكیة مقابل الوفاء غیر دقیق وأنكر على الحامل حق ملكیة مقابل الوفاء لأنه دین نقدي ,فلا یكون الدین محلا للملكیة ,كما 

ادي وإن كان یتمتع یرى هذا الجانب من الفقه أن حق الحامل في هذا الشأن یعد من قبیل حق الدائنیة ویكون الحامل بمثابة دائن ع

  . بضمان مفرز ذاتیا

الوفاء مقابل ملكیة:  الثاني الفرع  



إذن فالمسألة لا تتعلق بحق ملكیة أو بحق إمتیاز ولا هي من طبیعة الأوراق التجاریة  بل المسألة أهم من ذلك و مكانها في القانون 

ة الجدیرة بالحمایة الخاص فهي مسألة ضمان الدیون والتي بمقتضاها یوافق المشرع ویبسط القضاء حمایته على بعض الحقوق العادی

  . دون أن ترقى تلك الحمایة إلى مستوي الإمتیاز

  ثانیا :تاریخ انتقال ملكیة مقابل الوفاء

  . "...ق ت ج على ما یلي "یكون مبلغ الوفاء موجودا عند استحقاق السفتجة  2ف 395تنص المادة 

قابل الوفاء إلا عند تاریخ الإستحقاق وهو یستنتج منه أن انطلاقا من نص هذه المادة نستنتج أن المشرع الجزائري لم یشترط وجود م

  ملكیة مقابل الوفاء تبقى في ذمة الساحب ولا تنتقل الى المستفید إلا عند تاریخ الإستحقاق

معناه من  نفس المادة تنص على ما یلي: "تنقل ملكیة مقابل الوفاء قانونا الي حملة السفتجة المتعاقدین " وهذا  3في حین أن الفقرة 

  .أن ملكیة مقابل الوفاء تنتقل الى المستفید وباقي الحملة اعتبارا من تاریخ انتقال السفتجة الیهم فلا یبقى في ذمة الساحب

وعلیه هل نعتمد على الفقرة الثانیة أم على الفقرة الثالثة ؟ فهل  ینتقل الحق في  تملك مقابل الوفاء إلى الحامل  من یوم سحب 

   او من یوم حلول أجل الإستحقاق ؟السفتجة لصالحه 

یظهر أهمیة الإجابة عن هذا السؤال في حالة ما إذا أفلس الساحب بعد سحب السفتجة وقبل حلول أجل الإستحقاق فإذا حق الحامل 

الوفاء دون على مقابل الوفاء ینتقل إلیه من یوم سحب السفتجة أو تظهیرها لصالحها .كان معنى ذاك أن یستأثر الحامل وحده بمقابل 

أن یزاحمه دائني المفلس, ودون أن یدخل یدینه في التفلیسة ,أما إذا كان حقه على مقابل الوفاء لا ینتقل من یوم حلول أجل الإستحقاق 

,فإن إفلاس الساحب قبل حلول هذا الحل یترتب علیه أن یصبح دائنا عادیا كسائر الدائنین ,وأن یتقدم بدینه في التفلیسة ویتقاسم 

  .یلتها مع الدائنین الأخرین بطریقة قسمة الغرماءحص

  :یفرق بین حالتین 1932وقد كان الفقه الفرنسي قبل سنة 

الحالة الأولى:أن یكون الحامل قد قدم السفتجة للمسحوب علیه وقبلها قبل إفلاس الساحب وفي هطه الحالة یكون للحامل على مقابل 

   أثر بإفلاس الساحبالوفاء حق مانع لا یزاحمه فیه أحد ولا یت

الحالة الثانیة :ألا یكون المسحوب علیه قد قبل السفتجة قبل إفلاس الساحب وكان الفقه الفرنسي یرى أن مقابل الوفاء یظل في هذه 

لتین الحالة من حق الساحب ویتأثر الحامل بإفلاس الساحب ویتقدم بدینه بالتفلیسة بینما القضاء الفرنسي لم یكن یفرق بین هذین الحا

وكان یرى أن للحامل حق مانعا على مقابل الوفاء من یوم إنتقال السفتجة إلیه سواء قبلها المسحوب علیه او لم یقبلها , وكان الفقه 

ینتقد القضاء على أنه لا یستند نص قانوني , لكن المشرع الفرنسي تدخل لحسم هذا الخلاف فأخذي برأى القضاء ولأصدر قانونا سنة 

من القانون التجاري قضى فیها بأن ملكیة مقابل الوفاء تنتقل قانونا للحملة المتتابعین,  116ه فقرة ثالثة إلى المادة أضاف ب 1932

ومعنى ذلك أن حق الحامل في ملكیة مقابل الوفاء ینتقل إلیه من یوم إنتقال السفتجة إلیه ,سواء قبلها المسحوب علیه أو لم یقبلها قبل 

  . إفلاس الساحب



نتقد بعض الفقهاء الفرنسیین نص هذه الفقرة الثالثة المضافة على أساس مقابل الوفاء قد لا یوجد إلا عند حلول أجل الإستحقاق وقد إ

فكیف یتملكه الحاملة المتتابعون قبل أن یوجد ؟ورأى هذا الجانب الفقهى أن صحة المعنى أن یقال أن حامل السفتجة عند حلول أجل 

   على مقابل الوفاء ,وللأطرف المعنیة أن تتفق على غیر ذلك الإستحقاق له حق مانعا

أما المشرع الجزائري فقد قرر أن ملكیة مقابل الوفاء تنتقل من یوم سحب السفتجة أو من یوم تظهیرها للحامل بدلیل العبارة التي جاءت 

من القانون التجاري  116ارة الفقرة الثالثة من المادة من القانون التجاري والتي تشیه إلى حد كبیر عب 395في الفقرة الثالثة من المادة 

الفرنسي إذ نصت على ما یلى ؛ تنتقل ملكیة مقابل الوفاء قانونیا إلى حملة السفتجة المتعاقدین ؛ ونشیر إلى النص الفرنسي یذكر 

    عبارة الحملة المتتابعین  وهي العبارة الأصح

  

  

 مقابل وجود إثبات یكون وقد ذلك، إثبات عبء علیه یقع علیه المسحوب لدى الوفاء مقابل وجود یدعي من أن العامة القواعد تقضي

 من ذلك یمكنه كما المكشوف، على السفتجة قیمة دفع کونه ضده علیه المسحوب دعوى  دفع لأجل وذلك الساحب مصلحة من الوفاء

 الوفاء عن علیه المسحوب امتنع ،وإذا السفتجة بقیمة المطالبة في علیه المفروضة بالالتزامات اخل ما إذا الحامل بإهمال التمسك

 لوجود الحامل إثبات ضرورة ،وتمكن التعویض مع الوفاء مقابل بقیمة علیه الرجوع للساحب جاز لدیه الوفاء مقابل وجود من بالرغم

 امتنع وإن علیه المسحوب على الرجوع له كان إثباته من تمكن إذا حیث ، قیمتها استیفاء ضمانه في علیه المسحوب لدى الوفاء مقابل

   .الصرفیة الدعوي مثل القصیر للتقادم تخضع لا والتي الوفاء مقابل ملكیة بدعوى علیه الرجوع له یكون وفائها أو السفتجة قبول عن

  الحالتین حسب تختلف علیه المسحوب لدى الوفاء مقابل وجود وقرینة

                      والمظهرین للحامل بالنسبة:  أولا

 بالنسبة الوقاء مقابل ثبوت على حجة القبول وهذا ، الوفاء مقابل وجود على قرینة القبول إن"  ج ت ق  395/4 المادة نصت

 حالة في منه جزء وجود أو لدیه، الوفاء مقابل وجود على قرینة یعد للسفتجة علیه المسحوب قبول أن النص هذا ومفاد" للمظهرین

   . الجزئي القبول

 أنه أساس على الرأي هذا انتقد وقد. الوفاء مقابل وجود على قاطعة القرینة تعد والمظهرین بالحامل علیه المسحوب علاقة في و    

 فالمسحوب.  الوفاء بمقابل السفتجة عن بعیدا التزامه وبین السفتجة بموجب الصرفي علیه المسحوب التزام بین واللبس الخلط على یقوم

 المسحوب یستطیع لا وعلیه.الوفاء مقابل وجود عن مستقل التزام وهو الحامل تجاه صرفیا التزم قد بذلك یكون السفتجة یقبل الذي علیه

 قانون مجال الحامل ترك ما إذا بسیطة القرینة هذه وتكون.الساحب من الوفاء مقابل یتلقى لم بأنه الصرف دعوى یدفع أن القابل علیه

 للمسحوب ،ویمكن -القصیر التقادم بسبب انقضت قد الصرف تكون كأن - الوفاء مقابل بدعوى علیه المسحوب على رجع و الصرف

  . الوفاء مقابل یتلقى لم انه یثبت أن علیه

  

  

 لدى الوفاء مقابل وجود قرینة الثالث الفرع

القابل علیھ المسحوب  



  الساحب بالنسبة: ثانیا  

 قبلها وبأنه الوفاء مقابل یتلقى لم بأنه عکسها یثبت أن الأخیر لهذا یمكن بسیطة علیه والمسحوب الساحب بین العلاقة في القرینة   

 فیكون عدمه، من الوفاء مقابل وجود في دور أي القبول قرینة تلعب فلا الحامل و الساحب بین العلاقة في أیضا و المكشوف، على

 علیه الرجوع في أهمل ما إذا الحامل حق بسقوط الدفع من لیتمكن علیه المسحوب إلى الوفاء مقابل قدم قد بأنه یثبت إن للساحب

 القبول حصل سواء وحده الساحب وعلى: "  یلي ما على نصت حیث 4ف/ 395 المادة تضمنته الذي الحكم هو و الضمان، بدعوى

 قدم ولو ضمانها، لزمه وإلا الاستحقاق میعاد في الوفاء مقابل لدیه كان علیه المسحوب أن الإنكار حالة في یثبت أن یحصل لم أو

  ." المحددة المواعید بعد

      .  سبب بلا إثراءه ذلك على ترتب وإلا الحامل إهمال بسبب الدفع عن یمتنع أن الحالة هذه في للساحب لیس منه و 

 


